
 الرباط – أعلن وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة عزم بلاده ”بســــط سيادتها 
علــــى المجال البحــــري، ليمتد حتى أقصى 
الجنوب“، وليشــــمل مياه إقليم الصحراء، 
المتنــــازع عليه مــــع جبهة البوليســــاريو 
الانفصالية، وذلك باتخــــاذ المملكة خطوة 
تشريعية وصفها المراقبون ب“التاريخية“ 

و“غير المسبوقة“.
جاء ذلك خلال تقديم بوريطة مشروعي 
قانونين، مساء الاثنين، أمام أعضاء لجنة 
الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب 
(الغرفــــة الأولى بالبرلمــــان)، تلاه تصويت 

بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال بوريطة إن ”المشروعين يتعلقان 
بحدود الميــــاه الإقليمية، وتحديد المنطقة 
الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل 
بحــــري، عرض الشــــواطئ المغربية، وهما 
مشــــروعان تاريخيان“. وأضــــاف بوريطة 
”سنبســــط ســــيادتنا الكاملة علــــى المجال 
البحــــري، لنؤكد بشــــكل واقعــــي أن قضية 
وحدتنــــا الترابية وســــيادتنا على المجال 

البحري، محسومة بالقانون“.

وزاد بقولــــه ”كان من الضروري تحديد 
الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، 
وســــيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى 
مدينــــة الكويــــرة (أقصى جنــــوب البلاد).. 
واليوم نعبر بشــــكل واضــــح، أن الصحراء 
في مغربهــــا والمغرب في صحرائه“. وبعد 
مصادقــــة مجلــــس النواب على مشــــروعي 
مجلــــس  علــــى  ســــيُعرضان  القانونيــــن 
للبرلمان)  الثانيــــة  (الغرفة  المستشــــارين 
للمصادقــــة عليهمــــا، وبعدها يُنشــــران في 

الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
وأشار أســــتاذ العلاقات الدولية خالد 
شــــيات، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى أن 

”هذه الخطوة تدخل في الجانب الســــيادي 
للمملكة، خاصة أنها الأولى منذ استرجاع 

أقاليم الصحراء المغربية“.
وكان المغرب قد اســــتعاد سيادته على 
كامل ترابه الوطني بعد انتهاء الاســــتعمار 
الإســــباني للصحراء المغربيــــة عام 1975، 
مؤكــــدا أن الصحــــراء جــــزء لا يتجــــزأ من 

التراب المغربي.
ومــــن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود 
الفعل من موريتانيا وإسبانيا، إضافة إلى 
البوليساريو، لكن مراقبين يستبعدون ذلك 
في ظل إجماع دولي بســــيادة المغرب على 
كامل أقاليمه. وفي هذا الصدد اعتبر وزير 
الخارجية المغربي أن ”إقرار التشــــريعين 
القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا 
يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع 

إسبانيا وموريتانيا“.
ولفت صبــــري الحو المحامي والخبير 
في القانون الدولي، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن قرار ترســــيم الحدود تم بعد حســــم 
الأمــــم المتحدة فــــي كل النزاعات العارضة 
المثــــارة مــــن قبل إســــبانيا خاصــــة، ”ولم 
يســــتبعد التوافــــق مع الجانب الإســــباني 
للحســــم في نقاط الخلاف، ما مهد للمغرب 

اتخاذه هذا القرار“.
وعملت إســــبانيا على سن قانون تقوم 
بموجبه بتوســــيع مياههــــا الإقليمية إلى 
ما يفــــوق 200 ميــــل بحري، لتشــــمل بذلك 
مياه الأقاليــــم الصحراويــــة، وقد اعترض 
المغرب على هذه الخطــــوة بالاحتكام إلى 
لجنة حدود الجرف القــــاري التابعة للأمم 

المتحدة، 
وأوضــــح الحــــو أن ”الميــــاه الإقليمية 
تحدد عن طريــــق الاتفاقيــــات الدولية، ولا 
يمكن لأي دولة اتخاذ قرار من جانب واحد، 
وهو ما يجعل القــــرار والمبادرة المغربية 

متطابقين مع القانون الدولي“.
وكانت الحكومة قد صادقت قبل سنتين 
علــــى ثلاثــــة نصــــوص قانونيــــة، تتضمن 
إجراء تعديــــلات جذرية على التشــــريعات 
المغربيــــة المتعلقــــة بالمجــــالات البحرية 
الخاضعة لســــيادة المملكة، أهمها إدخال 
المياه المقابلة لســــواحل الصحراء ضمن 

المنظومة القانونية المغربية.
واعتماد هذا الترســــيم في هذا الوقت 
بالــــذات، كما يرى الخبير المغربي، صبري 
الحو، ينم عن حصول تأييد واسع وقناعة 

جماعيــــة لــــدى المجتمع الدولــــي بوجاهة 
الموقف المغربــــي وتفوقه أيضا وحصوله 
علــــى تقــــدم ملحــــوظ. وتقــــول الحكومــــة 
المغربية إن إدراج المجالات البحرية قبالة 
ســــواحل الصحراء المغربية بشكل صريح 
فــــي المنظومــــة القانونيــــة الوطنية، جاء 

لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها.
التشــــريعية  النصــــوص  وســــتمكن 
الجديــــدة المغــــرب مــــن تحديــــد مجالاته 
وملاءمــــة  دقــــة  أكثــــر  بشــــكل  البحريــــة 
لمقتضيــــات القانون الدولــــي للبحار، في 
أفق تقديم الملــــف النهائي لتمديد الجرف 

القاري من 200 كلم إلى قرابة 350 كلم.
وتنص اتفاقية الأمــــم المتحدة لقانون 
البحــــار التــــي صادق عليهــــا المغرب على 
أنــــه في حال وجود دولتيــــن جارتين، فإنه 
لا يمكــــن لأي منهمــــا توســــيع منطقتهــــا 
الاقتصاديــــة الحصريــــة أو جرفها القاري 
بشــــكل أحــــادي الجانــــب، إذ ينبغــــي على 
البلديــــن التوصل إلى اتفــــاق ثنائي حول 
تحديد المنطقــــة الإقليمية الحصرية، وفي 
حال فشــــلهما في التوصل إلى ذلك يتوجب 
عليهمــــا التوصل إلى حل مؤقت، وفي حال 
فشلا في هذا الأمر فإن عليهما اللجوء إلى 

التحكيم الدولي.
تنشــــأ  أن“  شــــيات  خالــــد  وتوقــــع 
المنازعات في هذا الشــــأن بين المغرب مع 
كل من إسبانيا وموريتانيا، وأن يتم حلها 

ثنائيا أو عن طريق القضاء الدولي“.

المغربيــــة  الحكومــــة  أدرجــــت  وقــــد 
المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء 
فــــي المنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة، ما 
يعني ترســــيم الحدود البحرية لســــواحل 
الصحراء، وهو ما يدحــــض كل الادعاءات 

المشــــككة في أن هذه الحــــدود البحرية لا 
تدخل في نطاق السيادة المغربية.

ويــــرى مراقبــــون أن الهدف مــــن هذه 
الخطوة التشــــريعية هو قطع الطريق أمام 
محــــاولات جبهــــة البوليســــاريو اللجــــوء 

إلى المحاكــــم الدولية للطعــــن بخصوص 
منتجــــات الأقاليــــم الجنوبيــــة، مضيفيــــن 
أن هذا القانــــون يعتبــــر تحصينا لحقوق 
المملكــــة في اســــتغلال وتصديــــر ثرواتها 

بالمنطقة.
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في خطوة تشريعية غير مسبوقة، صوت البرلمان المغربي، الاثنين، بالإجماع 
على مشــــــروع قانون يرســــــم الحدود البحرية ليمتد إلى الصحراء، بهدف 
تثبيت ســــــيادته على المياه الإقليمية للصحراء المغربية، ولقطع الطريق أمام 

انتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء.

المغرب في طريق السيادة الكاملة على حدوده البحرية
البرلمان يقر قانونا يقضي بتوسيع الحدود البحرية لمواجهة انتهاكات البوليساريو

ناصر بوريطة: السيادة المغربية محسومة بالقانون

الطـــلاب  آلاف  تظاهـــر   - الجزائــر   
وغيرهـــم من المحتجيـــن، الثلاثاء، في 
مختلف الشّـــوارع الرّئيسية بالعاصمة 
الجزائر ضد الرئيس الجزائري الجديد 

عبدالمجيد تبون.
بالتزوير  تبون  المتظاهرون  واتهم 
للوصول إلى كرسي الحكم في الجزائر 
خـــلال الانتخابـــات التـــي جـــرت يوم 
الخميـــس الماضـــي، ورددوا هتافـــات 

”تبون رئيس التزوير“.
وأبـــدى المتظاهـــرون رفضهم لما 
حدث من عنف في مدينـــة وهران (500 
كم غرب العاصمة) الأســـبوع الماضي، 
ســـجناء  ســـراح  بإطـــلاق  مطالبيـــن 

الرأي.
ورفع المتظاهرون شـــعارات عبّروا 
فيهـــا عن رفضهم للحوار مع السّـــلطة 
الحاكمة في البلاد، وذلك ردّا على كلمة 
الرّئيس الجديد التي وجّهها يوم فوزه 
إلـــى الشّـــعب الجزائري حيـــن قال إنه 

”يمد يده لمحاورة الحراك“.
وردّد المتظاهرون شعارات مشكّكة 
في شـــفافية الرّئاســـيات“، وقالوا ”لن 
يكـــون هنالـــك حـــوار مع رئيـــس غير 

منتخب“.
 25) الطالـــب  علـــي  ســـيد  وقـــال 
عامـــا) ”نحن لا نعترف بهـــذا الرئيس، 
وبالنســـبة إلينا عرض الحـــوار الذي 
قدمـــه غيـــر جدّي بمـــا أنه غيـــر مرفق 
ســـراح  كإطـــلاق  تهدئـــة  بإجـــراءات 
المعتقلين السياسيين“، في إشارة إلى 
نحو 150 متظاهرا وناشـــطا وصحافيا 

تم توقيفهم خلال الحراك.
الاحتجاجية  المسيرة  هذه  وتعتبر 
أوّل احتجـــاج طلابـــي ضـــد الرّئيـــس 

الجديد للبلاد، عبدالمجيد تبّون، الذي 
أعلن المجلس الدســـتوري، الاثنين عن 
تفوّقه بنســـبة 58.13 بالمئـــة وتصدّره 
للانتخابـــات  المرشـــحين  لقائمـــة 
الرئاســـية التي جرت في 12 ديســـمبر 

الجاري.
بدورهـــا، أبدت أحـــزاب ومنظمات 
الجزائر  فـــي  معارضـــة  وشـــخصيات 
رفضهـــا لنتائج الانتخابـــات التي أدت 
إلـــى فـــوز عبدالمجيـــد تبـــون، داعية 
الجزائريين إلى ”مقاومة الدكتاتورية“. 
وجاء في بيان لهؤلاء المعارضين، 
صـــدر الإثنيـــن، ”أنّ قوى عقـــد البديل 
الجزائريـــات  تدعـــو  الديمقراطـــي 
فـــي  الاســـتمرار  إلـــى  والجزائرييـــن 
المقاومة السلمية ضد الدكتاتورية عن 
طريق إحباط جميع محاولات الانقسام 
داخل الحركة الاحتجاجية ضد النظام 

المستمرة منذ عشرة أشهر“.
وأضاف البيان أن الحراك الشعبي 
عبر التظاهرات الحاشدة في العاصمة 
وعدة مدن جزائريـــة يوم الاقتراع وفي 
اليوم التالي ”يكذّب نتائج هذا التحايل 
أن  معتبـــرا  الشـــعبية“  الإرادة  علـــى 
”الشعب الجزائري انتصر على المهزلة 

الانتخابية“.
واعتبر المعارضون فرض الاقتراع 
الرئاســـي، رغـــم رفضـــه الواســـع من 
الحـــراك، ”مرورا بالقـــوة“ على الإرادة 
واســـع  ”قمـــع  باســـتخدام  الشـــعبية 

النطاق“ ضد المحتجين.
فـــي  الدســـتوري  المجلـــس  وكان 
الجزائـــر أعلـــن، الإثنين، رســـميا فوز 
عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية 

التي جرت يوم الخميس الماضي.

 تونــس – احتفلـــت تونـــس الثلاثـــاء، 
بالذكرى التاسعة لثورة يناير التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علي، وسط حديث عن ”مؤامرات“، وتزايد 
التحذيرات من ”ثورة ثانية“ بســـبب تفاقم 
في  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 

البلاد.
وتحول الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، 
إلى مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، التي 
انطلقـــت منها أول شـــرارة لثـــورة يناير 
بإقـــدام الشـــاب محمـــد البوعزيـــزي على 
إحراق نفسه، في السابع عشر من ديسمبر 
من عـــام 2010، وذلك لحضـــور الاحتفالات 
بالذكـــرى التاســـعة لتلك ”الثـــورة “ التي 
انتهت بســـقوط نظام الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وألقى ســـعيد كلمة أمام المشـــاركين 
في تلـــك الاحتفالات، أعلن فيها عن اعتماد 
تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا 
للثـــورة، كما أكد فيها أن أرواح الشـــهداء 

وتضحيات التونسيين لن تذهب هباء.
كما أكد أنه سوف يحقق مطالب وإرادة 
الشـــعب كاملة رغم “منـــاورات المناورين 
والمؤامرات التي تحاك في الظلام“، قائلا 
إن ”مطالب الشـــعب فـــي الحرية والكرامة 
الوطنية ســـوف تتحقق“،… وأن “من يريد 

أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم“.
وتابـــع “كل يـــوم يفتعلـــون الأزمات.. 
حيـــن قلـــت الشـــعب يريـــد فهـــو يعـــرف 
مـــاذا يريـــد، يبقـــى فقـــط أن نمكنـــه مـــن 
الآليـــات القانونيـــة لتحقيـــق ذلـــك“، ثـــم 
أضاف “المؤسســـات السياســـية لا تعمل 

ويحملونني المســـؤولية… آثرت أن أكون 
بينكم اليوم كما كنت في الســـابق وسوف 
أكون بينكم ما دام هناك قلب ينبض ونفس 
تتردد.. هنـــاك مؤامرة وســـتتصدون لها، 
أنتم تعرفونهم بالاســـم وتعرفون من يقف 

وراءهم في الظلام“.
وشـــدد فـــي المقابـــل قائلا “ســـأبقى 
علـــى العهـــد ما دمـــت حيا، رغـــم المكائد 
وســـوف  المغلقة..  والغرف  والمؤامـــرات 
ننتصـــر بـــإذن اللـــه“، ثم أشـــار إلـــى أنه 
ســـيعود قريبا إلى محافظة سيدي بوزيد 
للإعلان عن عدد من المشاريع، “حال تتوفر 

التمويلات“. 
وبمناســـبة احتفـــالات ثـــورة ينايـــر 
تصاعـــدت التحذيـــرات فـــي تونـــس مـــن 
مخاطـــر انـــدلاع ”ثورة جديـــدة تأتي على 

الأخضر واليابس“

رئيـــس  التحذيـــرات  تلـــك  ودفعـــت 
الحكومـــة المُكلف، الحبيـــب الجملي، إلى 
دعـــوة الشـــعب التونســـي إلى التمســـك 
بالعيش المشـــترك والتداول السلمي على 

السلطة.
 مـــن جهته قـــال نورالديـــن الطبوبي، 
الأميـــن العـــام للاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد)، 
في كلمة ألقاها بمناســـبة إحيـــاء الذكرى 
التاسعة لـ لثورة  إن تونس أصبحت اليوم 
”في مفتـــرق الطرق، وتمـــر بمنعرج خطير 

بسبب المراهقة السياسية الجديدة“.
واعتبـــر أن تونـــس ”أصبحـــت اليوم 
مُصدرة لأرقام كبيـــرة للإرهاب، وبارونات 
وبالتالي  الجبائـــي“،  والتهـــرب  التهريب 
فإنه ”من غير المنطقي، وفي ظل الاحتقان 
الاجتماعـــي والبطالـــة والفقـــر، أن نبقى 

ننتظـــر تكويـــن حكومة تصريـــف أعمال، 
وفراغا حكوميـــا ومحاصصات متواصلة، 
وأحزابا تريد أن تفض مشـــاكلها الداخلية 
علـــى حســـاب الكفـــاءات القـــادرة علـــى 

مصارحة الشعب بالواقع الحقيقي“.
ودعـــا في هذا الســـياق السياســـيين 
إلى“الاتعـــاظ ممـــا يحصـــل فـــي لبنـــان 
والعـــراق“، مُحذرا في هـــذا الصدد من أن 
”المـــرة القادمة ســـتكون ثـــورة تأتي على 

الأخضر واليابس“.
وأمام هذه التحذيرات التي ترافقت مع 
تراكم عوامل اليأس والإحباط في صفوف 
غالبية المواطنين، اختار رئيس الحكومة 
التونسية المُكلف دعوة الشعب التونسي 
إلى التمســـك بالعيش المشترك والتداول 

السلمي على السلطة.
وقـــال الجملـــي في بيـــان بمناســـبة 
الاحتفـــال بالذكرى التاســـعة لثورة يناير، 
نشـــره في صفحتـــه الرســـمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، ”لا شك أن 
التعلق بمكتســـبات الثورة يدعو الشـــعب 
اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفاف 
حـــول مؤسســـات الدولة والانخـــراط في 
الحراك الديمقراطي على مستوى الأحزاب 

والمجتمع المدني“.
وشـــدد في هذا الســـياق علـــى أهمية 
”احتـــرام الحق في الاختلاف فـــي إطار ما 
يحدده الدســـتور والقوانيـــن الجاري بها 
العمـــل“. وطالـــب في بيانـــه جميع القوى 
الفاعلة في المجتمع، ”بتجاوز الاختلافات 
الظرفيـــة، والتكاتف كبنيـــان واحد بعيدا 
عن أيـــة حســـابات لمقاومـــة الفقر وغلاء 
المعيشـــة وإصلاح القطاعـــات العمومية 

الأساسية ومكافحة الفساد“.

محتجون يتهمون 
تبون بتزوير انتخابات الجزائر

الرئيس التونسي يستحضر مفردات المؤامرة 
في الذكرى التاسعة للثورة

الأمل يبقى قائما

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

النصوص التشريعية 
الجديدة تمكن المغرب 

من تحديد مجالاته البحرية 
بشكل أكثر دقة وملاءمة 

لمقتضيات القانون الدولي

 الربــاط – بعــــد تنصيــــب عبدالمجيــــد 
تبون رئيسا جديدا للجزائر، جدد العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في رسالة 
تهنئة، دعوته الســــابقة إلــــى فتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين.
وفي هـــذه الرســـالة القصيـــرة، دعا 
محمد الســـادس إلى ”فتح صفحة جديدة 
في العلاقات بيـــن البلدين الجارين، على 
أســـاس الثقة المتبادلة والحوار البناء“، 
علما بأن أزمة الصحراء المغربية لا تزال 

موضع خلاف بين البلدين.
ويشـــير ســـعيد الصديقـــي، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة، لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
”رســـالة الملـــك ذات طابـــع بروتوكولـــي 
الدبلوماسية  الأعراف  استدعتها  محض، 
وعلاقات الجـــوار بغض النظر عن الفائز 

في الانتخابات“.
أمـــا محتوى الرســـالة، فـــلا يتضمن 
جديـــدا يذكـــر، فقد ســـبق للملـــك محمد 

الســـادس في مناســـبات مختلفة أن وجه 
مثـــل هذه الدعوات لطي صفحة الماضي،  
والتطبيع الكامـــل للعلاقات بين البلدين، 

حسب الصديقي.
وبالفعل حاول الملك محمد السادس 
فتح باب الحوار مـــع الجزائر عندما دعا 
القيادة هناك إلى حوار مباشـــر وصريح، 
مُعربًـــا عن تطلعه إلى تجـــاوز الخلافات 
بيـــن  العلاقـــات  تطبيـــع  فـــي  ورغبتـــه 
البلديـــن، مقترحا في خطاب الذكرى الـ43 
لـ“المسيرة الخضراء“، في نوفمبر 2018، 
إيجاد آلية سياســـية مشتركة للحوار مع 
الجزائر من أجل ”دراســـة جميع القضايا 
المطروحـــة بـــكل صراحـــة وموضوعية، 

وصدق وحسن نيةي.
وبالعـــودة إلى رســـالة تهنئة العاهل 
المغربي للرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، نجدهـــا قائمـــة علـــى عنصـــري 
الثقـــة والحـــوار، وهذا يعنـــي أن جوهر 

الأزمـــة بين البلدان المغاربية هو الشـــك 
والتوجس المتبادلين حســـب الصديقي، 
مشـــيرا إلى أن إرساء آليات حوار مباشر 
من شأنه أن يبدد هذه الهواجس السلبية.
ويســـتبعد الصديقـــي أن يســـتجيب 
النظام القائم في الجزائـــر لهذه الدعوة، 
لأن لا شـــيء تغيـــر في هـــذا النظام حتى 
يغير سياســـته نحو المغرب، مضيفا أنه 
لا يمكن توقـــع تطبيع كامل للعلاقات بين 
الدولتيـــن ما لم تتوفر شـــروط تزيل هذا 

الوهم، وتبدد الشك المتبادل بينهما.
وكانـــت زيارة ســـعدالدين العثماني، 
عندمـــا كان وزير الخارجية في عام 2012، 
للجزائـــر فتحـــت بابـــا من الآمـــال حول 
تطبيع العلاقـــات الثنائية، والتعاطي مع 
بعض الملفات على أســـاس الوصول إلى 
تفاهمات معينـــة بخصوصها ومنها فتح 
الحدود، لكن بقي الحال كما هو عليه إلى 

اليوم.

وفي هذا الإطار أشـــار صبري الحو، 
الخبيـــر فـــي القانـــون الدولـــي وملـــف 
”أفـــق  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  الصحـــراء، 
التواصـــل بيـــن المغـــرب والجزائر ظل 
واللاحـــرب  اللاســـلم  رهانـــات  حبيـــس 
التي كانت لصالح الفســـاد العسكري في 
دولـــة الجزائر التي تنكـــرت لكل ما قدمه 
المغـــرب لصالح ثـــورة الجزائريين ضد 
الاحتـــلال الفرنســـي مع مـــا أصبح يميز 
الفضاء العمومي الجزائري من ديناميات 
اجتماعيـــة بلغـــت درجة اعتقـــال صقور 

الرئاسة“.
 ومـــع وصول عبدالمجيـــد تبون إلى 
كرسي الرئاسة، واســـتحضارا لما سبق 
أن صرح به حيال المغـــرب، يعتقد الحو 
”أننـــا أمـــام بوتفليقـــة قديم جديـــد، وقد 
يكـــون زمن بوتفليقة أرحـــم وأضمن لأنه 
فهم بشـــكل معين منطق التوازنات وكان 

يراعيها“.
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